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القانون رقم 1 لسنة 1993
بشأن حماية الأموال العامة

بعد الاطلاع على الدستور،
    وعلى القانــون رقــم 16 لســنة 1960 بإصــدار قانــون الجــزاء 

ــه، ــة ل ــوانين المعدل والق
    وعلى القانــون رقــم 17 لســنة 1960 بإصــدار قانــون الاجراءات 

والمحــاكمات الجزائيــة والقــوانين المعدلة له،
    وعلى القانــون رقــم 12 لســنة 1963 في شــان اللائحــة الداخليــة 

لمجلــس الامــة والقــوانين المعدلــة لــه،
ــبة  ــوان المحاس ــاء دي ــنة 1964 بإنش ــم 30 لس ــون رق     وعلى القان

ــنة 1977، ــم 4 لس ــون رق ــوم بالقان ــدل بالمرس المع
    وعلى القانــون رقــم 31 لســنة 1970 بتعديــل بعــض احــكام 

ــنة 1960، ــم 16 لس ــزاء رق ــون الج قان
ــة  ــان الخدم ــنة 1979 في ش ــم 15 لس ــون رق ــوم بقان     وعلى المرس
المدنيــة والمرســوم الصــادر في 4 مــن ابريــل ســنة 1979 في شــان نظــام 

الخدمــة المدنيــة،
    وعلى المرســوم بالقانــون رقــم 38 لســنة 1980 بإصــدار قانــون 

المرافعــات المدنيــة والتجاريــة والقــوانين المعدلــة لــه،
    وعلى المرســوم بالقانــون رقــم 67 لســنة 1980 بإصــدار القانــون 

المدني،
    وعلى القانــون رقــم 47 لســنة 1982 بإنشــاء الهيئــة العامــة 

للاســتثمار،
    وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه :

    وقد صدقنا عليه واصدرناه.
الفصل الاول 
احكام عامة

المادة 1

ــذود عنهــا واجــب  للأمــوال العامــة حرمــة، حمايتهــا ودعمهــا وال
على كل مواطــن.

المادة 2

يقصــد بالأمــوال العامــة في تطبيــق أحــكام هــذا القانــون مــا يكــون 
مملــوكا أو خاضعــا بقانــون لإدارة إحــدى الجهــات الآتيــة أيــا كان موقــع 

تلــك الأمــوال في داخــل الــبلاد أو خارجهــا :

ا - الدولة.

ب - الهيئات العامة، والمؤسسات العامة.

المبينــة  الجهــات  فيهــا  تســاهم  التــي  والمنشــآت  الشركات   - ج 
بالبنديــن الســابقين بنســبة لا تقــل عــن 25 % مــن رأسمالها بصــورة 
مبــاشرة أو غير مبــاشرة عــن طريــق شركات أو منشــآت تســاهم الدولــة 
ــخاص  ــن الأش ــا م ــة أو غيره ــات العام ــة أو المؤسس ــات العام أو الهيئ
ــبة رأس  ــد نس ــد في تحدي ــا، ويعت ــب م ــة في رأسمالها بنصي ــة العام المعنوي

ــي ــص الت ــا الحص ــار اليه المال المش

للدولــة أو غيرهــا مــن كافــة الهيئــات ذات الشــخصية المعنويــة 
العامــة أو الشركات المشــار إليهــا.

المادة 3

يعــد في حكــم الموظــف العــام في تطبيــق أحــكام هــذا القانــون 
الأشــخاص المنصــوص عليهــم في المادة 43 مــن القانــون رقــم 31 

لســنة 1970 م المشــار إليــه.

المادة 4

ــم  ــارج إقلي ــب خ ــن يرتك ــون على كل م ــذا القان ــكام ه تسري أح
ــه. ــا في ــوص عليه ــم المنص ــن الجرائ ــة م ــت جريم الكوي

المادة  5 ))) 

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق ن والتصرف، والادعاء 
في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة 

بها.

وعلى النيابــة العامــة في حالــة إصــدار قــرار بحفــظ التحقيــق في 
ــا  ــى عليه ــة المجن ــوزراء والجه ــس ال ــم إعلان مجل ــذه الجرائ ــدى ه اح
المذكــور.  بالقــرار  القانــون  هــذا  مــن  الثانيــة  المادة  اليهــا في  المشــار 
ــظ  ــرار الحف ــن ق ــم م ــا التظل ــى عليه ــة المجن ــوزراء وللجه ــس ال ولمجل
وذلــك وفقــا للأوضــاع والاجــراءات المبينــة في المادة 104 مكــررا 
مــن القانــون رقــم 17 لســنة 1960 بقانــون الاجــراءات والمحــاكمات 

الجزائــية

الاجــراءات  قانــون  مــن   104 المادة  نــص  تطبيــق  يجــوز  ولا 
ــم المنصــوص  ــأي حــال على الجرائ ــه ب ــة المشــار إلي والمحــاكمات الجزائي

عليهــا في هــذا القانــون.
الفصل الثاني 

وسائل الرقابة على الاموال العامة

المادة 6

مــع مراعــاة حكــم المادة 29 على الجهــات المشــار اليهــا في المادة 
ــه مــن أمــوال في داخــل  ــة بما تجري ــوان المحاســبة كتاب ــة إخطــار دي الثاني
الــبلاد أو خارجهــا ومــا تتخــذه مــن قــرارات في هــذا الشــأن ومــا يطــرأ 
عليهــا مــن تعــديلات ويجــب أن يتــم الإخطــار في ميعــاد أقصــاه عشرة 

ــة أو الــتصرف أو صــدور القــرار. ــام مــن تاريــخ إجــراء العملي أي

ولرئيــس الديــوان أن يصــدر قــرارا بتحديــد ميعــاد يزيــد على ذلــك 
بما لا يجــاوز شــهرين في الحالات التــي تقــتضي ذلــك ولديــوان المحاســبة 
اســتيفاء مــا يــرد إليــه مــن بيانــات والاطلاع على مــا يــري لــزوم الاطلاع 
عليــه مــن دفاتــر أو ســجلات أو أوراق أو مســتندات أو حســابات، 
ــب على  ــابات، ويج ــوان أو حس ــاة الدي ــات مواف ــك الجه ــب على تل ويج
تلــك الجهــات موافــاة الديــوان بما تطلبــه مــن معلومــات أو مســتندات 

خلال أســبوعين على الأكثــر مــن تاريــخ الطلــب.

وللديــوان حــق التعقيــب على التصرفــات المشــار اليهــا بالفقــرة 
ــانها. ــه في ش ــا وتوصيات ــه عليه ــة بملاحظات ــة المعني الأولي وإبلاغ الجه

ــه في  ــوان وتوصيات ــات الدي ــرد على ملاحظ ــة ال ــة المعني وعلى الجه
شــأنها خلال ميعــاد أقصــاه خمســة عشر يومــا مــن تاريــخ ورودهــا إليهــا.

المادة 7

على الجهــات المشــار إليهــا في المادة الثانيــة التــي تســتثمر أمــوالا 
تجــاوز قيمتهــا مائــة ألــف دينــار في الداخــل أو الخارج أن تقــدم على 
ــا  ــتثمرة لديه ــوال المس ــاع الأم ــن أوض ــا كاملا ع ــص بيان ــر المخت الوزي
وحالتهــا والأرصــدة غير المســتثمرة كل ســتة اشــهر وذلــك خلال 

١( معدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٣ 
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ثلاثين يومــا التاليــة لهـذه الــفترة، وعلى الوزيــر المختــص موافــاة رئيــس 
ــن كل  ــو م ــر ويولي ــهري يناي ــامل خلال ش ــر ش ــبة بتقري ــوان المحاس دي

ــا. ــي يشرف عليه ــات الت ــتثمرة في الجه ــوال المس ــن الأم ــام ع ع
وعلى رئيــس الديــوان تســليم رئيــس مجلــس الأمــة نســخة مــن هــذا 
ــن  ــا م ــون يوم ــا ثلاث ــدة أقصاه ــه في خلال م ــه علي ــر وملاحظات التقري

تاريــخ وصــول التقريــر إليــه.
المادة 8 )))

تشــكل بمجلــس الأمــة لجنــة تســمي ) لجنــة حمايــة الأمــوال العامــة 
(، تكــون مهمتهــا دراســة التقاريــر المشــار إليهــا في المادة الســابقة.

ــة  ــة مــن خمســة أعضــاء يختارهــم مجلــس الأم وتؤلــف هــذه اللجن
ــكام  ــا أح ــنوي وتسري عليه ــه الس ــن اجتماع ــبوع الأول م خلال الأس

ــه. ــار إلي ــنة 1٩63 المش ــم ) 12 ( لس ــون رق القان
الفصل الثالث

الجرائم والعقوبات

مادة 9

يعاقــب بالحبــس المؤبــد أو المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عــن خمســة 
ــوالا أو  ــس أم ــل اختل ــتخدم أو عام ــام أو مس ــف ع ــنوات كل موظ س

أوراقــا أو أمتعــة أو غيرهــا مســلمة إليــه بســبب وظيفتــه.

وتكــون العقوبــة الحبــس المؤبــد أو المؤقــت الــذي لا تقــل عــن 
ــل  ــا لا يقب ــري ارتباط ــة أخ ــة بجناي ــت الجريم ــنوات إذا ارتبط ــبع س س

التجزئــة.

مادة 10

يعاقــب بالحبــس المؤبــد أو المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عــن خمــس 
ســنوات كل موظــف عــام أو مســتخدم أو عامــل اســتولي بــغير حــق على 
ــا في المادة  ــار اليه ــات المش ــدى الجه ــابقة لإح ــر في المادة الس ــا ذك شي مم

الثانـيـة أو تححـت يدـهـا أو ـسـهل ذـلـك ـلـغيره.

وتكــون العقوبــة الحبــس المؤبــد أو المؤقــت على لا تقــل مدتــه عــن 
ــل  ــا لا يقب ــرى ارتباط ــة أخ ــة بجناي ــت الجريم ــنوات إذا ارتبط ــبع س س

ــة. التجزئ

مادة 11

على  بالمحافظــة  كلــف  عامــل  أو  مســتخدم  أو  عــام  موظــف  كل 
مصلحــة لإحــدى الجهــات المشــار إليهــا في المادة الثانيــة في صفقــة أو عمليــة 
ــع أي  ــد م ــاق أو التعاق ــاط و الاتف ــة أو الارتب ــف بالمفاوض ــة أو كل أو قضي
جهــة في داخــل الــبلاد أو خارجهــا في شــأن مــن شــئون تلــك الجهــات إذا 
كان مــن شــأنها ذلــك ترتيــب حقــوق أو التزامــات ماليــة للدولــة أو غيرهــا 
ــذه  ــة ه ــو يضر بمصلح ــا على نح ــد إجراءاه ــورة فتعم ــات المذك ــن الجه م
ــس  ــغيره، يعاقــب بالحب ــح أو منفعــة لنفســه أو ل الجهــات ليحصــل على رب
المؤبــد أو المؤقــت الــذي لا تقــل مدنــه عــن ســبع ســنوات، فــإذا بلــغ 
الجاني مقصــده أو كان مــن شــانه جريمتــه الإضرار بأوضــاع الــبلاد الماليــة 
ــون  ــرب تك ــن الح ــة في زم ــب الجريم ــة أو ارتك ــة أو الاقتصادي أو التجاري

ــد. ــس المؤب ــة الحب العقوب

مادة 12

يعاقــب بالحبــس المؤبــد أو المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عــن ســبع 
ســنوات كل موظــف عــام أو مســتخدم أو عامــل لــه شــان في إدارة 

١( معدلة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٧ 

المقــاولات أو التوريــدات أو الأشــغال المتعلقــة بإحــدى الجهات المشــار 
إليهــا في المادة الثانيــة أو يكــون لــه شــان في الإشراف عليهــا، حصــل أو 
ــة  ــأي كيفي ــغيره ب ــطة أو ل ــذات أو بالواس ــه بال ــل لنفس ــاول أن يحص ح

غير مشروعــة على ربــح أو منفعــة مــن عمــل مــن الأعمال المذكــورة.

 مادة 13

يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد على ثلاث ســنوات كل موظــف عــام أو 
ــة افشي  مســتخدم أو عامــل في إحــدى الجهــات المشــار إليهــا في المادة الثاني
ــا  ــا أو وفق ــة بطبيعته ــل سري ــي أن تظ ــي ينبغ ــن الأعمال الت ــة ع أي معلوم
لتعلــيمات خاصــة إذا كان مــن شــأن الإفشــاء بهــا الإضرار بمصلحــة هــذه 
الجهــات أو تحقيــق مصلحــة خاصــة لأحــد ويســتمر هــذا الخطــر لمـدة خمــس 

ســنوات بعــد انتهــاء خدمــة الموظــف.

مادة 14

ــه في إلحاق  كل موظــف عــام أو مســتخدم أو عامــل تســبب بخطئ
ضرر جســيم بأمــوال أو مصالــح الجهــة التــي يعمــل بهــا أو يتصــل بهــا 
بحكــم وظيفــة أو أمــوال الــغير أو مصالحــه المعهــود بهــا على تلــك 
الجهــة. بــان كان ذلــك ناشــئا عــن اهــتمام او تفريــط في أداء وظيفتــه 
ــل  ــلطة داخ ــتعمال الس ــاءة في اس ــن إس ــا أو ع ــن إخلال بواجباته أو ع
الــبلاد أو في خارجهــا يعاقــب بالحبــس المؤقــت مــدة لا تزيــد على 
ثلاث ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن ثلاثــة ألاف دينــار، ولا تزيــد على 

ــتين. ــاتين العقوب ــدى ه ــار أو بإح ــف دين ــن أل عشري

ــة الحبــس المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عــن ثلاث  وتكــون العقوب
ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن عشريــن ألــف دينــار ولا تزيــد على مائــة 
ألــف دينــار إذا كان الخطــأ جســيما وترتــب على الجريمــة إضرار بأوضــاع 
الــبلاد الماليــة أو التجاريــة أو الاقتصاديــة أو بأيــة مصلحــة قوميــة لها أو 

إذا ارتكــب الجريمــة في زمــن الحــرب.

مــن  بعزلــه  تأمــر  أن  المتهــم  أدانــت  إذا  المحكمــة  على  ويجــب 
الوظيفــة.

مادة 15

يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد على ثلاث ســنوات وبغرامــة لا 
ــار أو بإحــدى  ــف دين ــن أل ــد على عشري ــار ولا تزي تقــل عــن ألفــى دين
هــاتين العقوبــتين كل موظــف عــام أو مســتخدم أو عامــل يحتفــظ 
لنفســه ولحســاب غيره بأصــول وثائــق رســمية أو صــور منهــا لإحــدى 
الثانيــة والتــي تتعلــق بإحــدى  المادة  الجهــات المنصــوص عليهــا في 
ــا أو غيرهــا ممـا  ــم المذكــورة في هــذا القانــون ســواء كانــت أوراق الجرائ
ــت  ــو كان ــا ول ــل به ــه العم ــبق ل ــا أو س ــل به ــي يعم ــة الت ــق بالجه يتعل
خاصــة بعمــل كلــف بــه شــخصيا ولم يســارع إلى تقديمهــا إلى ســلطات 
التحقيــق رغــم علمــه بوجــود تحقيــق يجــرى في إحــدى هــذه الجرائــم.

وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد على ســنة وبغرامــة لا تزيــد 
ــن غير  ــم م ــتين إذا كان المته ــاتين العقوب ــدى ه ــار أو بإح ــى دين على ألف

ــي عليهــا. ــة المجن ــيين أو الســابقين بالجه ــلين الحال العام

ويعفــى مــن العقــاب مــن يقــوم بتســليم مــا لديــه ممـا ورد ذكــره في الفقــرة 
الأولي قبــل انتهــاء التحقيــق المشــار إليــه

مادة 16

فــضلا عــن العقوبــات المقــررة للجرائــم المذكــورة في المـواد 9، 10، 
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11، 12 يحكــم على الجاني بالعــزل والــرد وبغرامــة تعــادل ضعــف قيمــة 
مــا اختلــس أو اســتولي عليــه أو ســهل ذلــك لــغيره مــن مــال أو منفعــة 

أو ربــح.

مادة 17

يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد على ثلاث ســنوات وبغرامــة لا تزيــد 
ــبب  ــن تس ــتين كل م ــاتين العقوب ــدى ه ــار أو بإح على عشرة ألاف دين
ــهما في المادتين  ــار إلي ــان المش ــار أو البي ــول الإخط ــأخير وص ــدا في ت عم
ــة  ــة المختص ــون الي الجه ــذا القان ــن ه ــرة أولى م ــابقة فق ــة والس السادس

ــددة. ــة المح خلال المهل

مادة 18

ــه  ــص علي مـا ن ــة م ــكاب جريم ــود مشروع لارت ــم بوج ــن عل كل م
في هــذا القانــون أو علــم بوقوعهــا بالفعــل وامتنــع عــن إبلاغ ذلــك الي 
ــد على  ــدة لا تزي ــس م ــب بالحب ــبة يعاق ــوان المحاس ــة أو دي ــة العام النياب
ثلاث ســنوات وبغرامــة لا تزيــد على عشرة ألاف دينــار أو بإحــدى 

ــتين. ــاتين العقوب ه

ولا يجــرى حكــم هــذه المادة على زوج أي شــخص لــه يــد في ذلــك 
المشروع أو على أصولــه أو فروعــه.

مادة 19

ــدم إلى  ــن يق ــب كل م ــد يعاق ــة اش ــة عقوب ــدم الإخلال بأي ــع ع م
جهــات التحقيــق في الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون أو إلى 
أي جهــة رســمية أخــرى بيانــات كاذبــة أو معلومــات غير صحيحــة أو 
يخفــى بيانــات أو معلومــات عــن الجهــات المذكــورة في المادة الثانيــة أو 
ــم أو  ــذه الجرائ ــق به ــرار يتعل ــهادة أو إق ــا في ش ــا أو تدليس ــب غش يرتك
يخفــى الحقيقــة أو يضلــل العدالــة، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثلاث 

ســنوات ولا تقــل عــن ســتة أشــهر.

يــد في  لــه  أي شــخص  المادة على زوج  هــذه  ولا يسرى حكــم 
فروعــه. أو  أصولــه  أو على  فيهــا  عليهــا  المنصــوص  الأفعــال 

مادة 20

لا يجــوز تطبيــق المادة 81 مــن قانــون الجــزاء بــأي حــال على جريمــة 
مــن الجرائــم المذكــورة في هــذا القانــون إلا إذا إبــدي الجاني بــرد الأمــوال 
ــي  ــة في الحالات الت ــاب المرافع ــال ب ــل إقف ــة ق ــة كامل ــوع الجريم موض

يجــب فيهــا الــرد.

ومــع ذلــك يجــوز للمحكمــة في الجرائــم المنصــوص عليهــا في 
ــاتها إذا كان  ــة وملابس ــروف الجريم ــن ظ ــراه م ــق لما ت ــون وف ــذا القان ه
موضوعــا أو الضرر الناجــم عنهــا يــسيرا أن تــقضى فيهــا بــدلا مــن 
العقوبــات المقــررة لها بعقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد على ثلاث ســنوات 
وبغرامــة لا تزيــد على ثلاثــة ألاف دينــار أو بإحــدى هــاتين العقوبــتين.

مادة 21

يعفــى مــن العقــاب كل مــن بــادر مــن الجنــاة بــإبلاغ النيابــة العامــة 
أو ديــوان المحاســبة بوجــود اتفــاق جنائــي لارتــكاب إحــدى الجرائــم 
ــه قبــل البــدء في  المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون وبمــن اشتركــوا في
ــل  ــة إذا حص ــن العقوب ــاء م ــة الإعف ــوز للمحكم ــة، ويج ــذ الجريم تنفي
الــبلاغ بعــد إتمـام الجريمــة وقبــل البــدء في التحقيــق، كما يجــوز لها ذلــك 
القبــض على مرتكبــي  الســلطات مــن  التحقيــق  إذا مكــن الجاني في 

الجريمــة الآخريــن أو ضبــط الأمــوال موضــوع الجريمــة أو على مرتكبي 
ــوع والخطــورة. ــة لها في الن جريمــة أخــري مماثل

مادة ٢١ مكرر )))

ــا في  ــوص عليه ــم المنص ــن الجرائ ــة ع ــوى الجزائي ــقضي الدع لا تن
ــوى  ــقوط الدع ــدد س ــا م مـدة ولا تسرى عليه ــمضي ال ــون ب ــذا القان ه
الجزائيــة أو العقوبــة المحكــوم بهــا، المبينــة في المادتين ) 6، 4 ( مــن 

جـزاء.  نـون الج قاـ
المادة 22 )))

لا يحــول انقضــاء الدعــوى الجزائيــة لأى ســبب مــن الأســباب دون 
حــق الجهــة المضرورة في المطالبــة بــرد الأمــوال محــل الجرائــم المنصــوص 
عليهــا في الـمواد 9، 12، 11، 10 مــن هــذا القانــون والتعويــض أن 
كان لــه مقتــض وعلى المحكمــة أن تأمــر بالــرد والتعويــض في مواجهــة 
الورثــة والمـوصي لهـم وكل مــن أفــاد فائــدة جديــة مــن الجريمــة ليكــون 
الحكــم بالــرد والتعويــض نافــذا في أمــوال كل منهــم بقــدر مــا اســتفاد.

* اســتثناء مــن حكــم المادة ) 188 ( مــن القانــون رقم ) 17 ( لســنة 
1960 بإصــدار قانــون الإجــراءات والمحــاكمات الجزائيــة يكــون ميعــاد 
المعارضــة في الأحــكام الغيابيــة في أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في 
ــه  ــخ إعلان المحكــوم علي ــدأ مــن تاري ــون أســبوعا واحــدا يب هــذا القان
فــإذا انــقضى هــذا الميعــاد دون أن يعــارض المحكــوم عليــه لم يجــز الطعــن 
في الحكــم إلا بالاســتئناف إذا كان قــابلا لــه ويعلــن الحكــم الغيــابي 
ــل  ــلم الإعلان في مح ــك س ــتسر ذل ــإن لم ي ــه، ف ــوم علي ــخص المحك لش
إقامتــه لمـن يوجــد مــن أقاربــه أو أصهــاره الســاكنين معــه أو لمـن يوجــد 
مــن أتباعــه ن فــإن لم يوجــد منهــم أحــد أو امتنــع مــن وجــد منهــم 
عــن تســليم الإعلان نشر الإعلان في الجريــدة الرســمية وفى جريــدتين 

يوميــتين ويبــدأ الميعــاد في هــذه الحالــة مــن تاريــخ الــنشر المشــار إليــه.

المادة 23

تكــون الأحــكام الابتدائيــة الصــادرة بالغرامــة الــرد أو التعويــض 
عــن إحــدى الجرائــم التــي تقــع بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون واجبــة 

النفــاذ فــورا.

ــر  ــتئناف أن تأم ــة أو الاس ــر المعارض ــي تنظ ــة الت ــوز للمحكم ويج
بوقــف تنفيذهــا، ويكــون لـموال الجهــات المنصــوص عليهــا في المادة 
ــوال في  ــن الأم ــث ع ــف البح ــات الإدارة، وتكالي ــك نفق ــة وكذل الثاني
ــه بالــرد المنقولــة والعقاريــة يســبق في الأولويــة  الخارج المحكــوم علي

ــا. ــة بأنواعه ــة الشرعي ــق النفق ــدا ح ــرى ع ــاز الأخ ــوق الامتي حق

ويسرى نــص الفقــرتين الســابقتين على مــا يصــدر مــن أحــكام 
تطبيقــا للمــواد 44، 45، 47، 48 مــن القانــون رقــم 31 لســنة 1970 

ــه. المشــار إلي
الفصل  الرابع

في الاجراءات التحفظية

المادة 24

لحــد  بالنســبة  كافيــة  دلائــل  لديــه  تجمعــت  إذا  العــام  للنائــب 
الأشــخاص على أنــه ارتكــب إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا في 

١( مضافة بالقانون رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٤
٢( الفقرة الثانية مضافة بموجب القانون رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٤
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الـمواد 9، 10، 11، 12، 14 مــن هــذا القانــون أن يأمــر بمنعــه مــن 
ــراه  ــا ي ــاذ م ــادر باتخ ــا وان يب ــه وإدارته ــتصرف في أموال ــن ال ــفر وم الس
ــوال  ــبة للأم ــك بالنس ــأن وذل ــذا الش ــة في ه ــراءات التحفظي ــن الإج م
التــي تحــت يــد المتهــم أو يــد غيره كلهــا أو بعضهــا دون أن يخــل ذلــك 
بواجــب الجهــات المجنــي عليهــا المشــار اليهــا في المادة الثانيــة مــن هــذا 
ــة  ــة والقانوني ــة والتحفظي ــراءات القضائي ــة الإج ــاذ كاف ــون في اتخ القان
تهريــب  لمنــع  وخارجهــا  الــبلاد  داخــل  في  جانبهــا  مــن  والإداريــة 

الأمــوال.

ويجــوز لــه أن يأمــر باتخــاذ تلــك الإجــراءات بالنســبة لمـوال زوجــة 
والأولاد الــقصر أو البلــغ أو غيرهــم متــى كانــت لتلــك الأمــوال صلــة 

بالجريمــة.

وعلى النائــب العــام أن يــعين وكــيلا لإدارة الأمــوال التــي منعــت 
إدارتهــا بنــاء على ترشــيح رئيــس ديــوان المحاســبة، ويصــدر ببيــان 
ــوان. ــس الدي ــرار مــن رئي ــه ق ــه لعمل ــط أدائ ــل وضواب ــات الوكي واجب

الســابقة  الفقــرات  في  عليهــا  المنصــوص  الإجــراءات  وتسرى 
بالنســبة للأشــخاص والوقائــع التــي تخضــع للمــواد 44، 45، 47، 48 

ــه. ــار إلي ــنة 1970 المش ــم 31 لس ــون رق ــن القان م

المادة 25

لســلطات التحقيــق في ســبيل التحفــظ على الأمــوال المشــار اليهــا في 
المادة الســابقة أن تتخــذ كل مــا تــراه مــن إجــراءات في ســبيل تتبعهــا في 
الخارج وكل مــا تــراه مــوصلا للتحفــظ على تلــك الأمــوال في أيــة حالــة 
ــات  ــتعانة بجه ــية والاس ــرق الدبلوماس ــك الط ــا بما في ذل ــون عليه تك

البحــث والتحــري الأجنبيــة العامــة أو الخاصــة.

المادة 26

لــكل ذي شــأن أن يتظلــم للمحكمــة المختصــة مــن قــرار المنــع مــن 
ــذا  ــدور ه ــخ ص ــن تاري ــهر م ــة أش ــد مضى ثلاث ــتصرف والإدارة بع ال

القــرار.

أمــا  السرعــة  وجــه  على  التظلــم  في  تفصــل  أن  المحكمــة  وعلى 
برفضــه أو بإلغــاء الأمــر أو بتعديلــه وتقريــر الضمانــات اللازمــة أن 
كان لها مقتــض، ولا يجــوز إعــادة التظلــم إلا بعــد مضى ســتة أشــهر مــن 
مـر أو  ــخ الفصــل في التظلــم ويجــوز للنائــب العــام العــدول عــن ال تاري

ــق. ــات التحقي ــا لمقتضي ــه وفق تعديل

 المادة 27

ــتصرف  ــن ال ــع م ــرار المن ــع ق ــة لا يرف ــم بالإدان ــم على المته إذا حك
والإدارة أو غير ذلــك مــن الإجــراءات التحفظيــة على الأمــوال إلا بعــد 
الانتهــاء مــن تنفيــذ العقوبــات الماليــة المـقضي بهـا على الجاني علاوة على 

نفقــات الإدارة وتكاليــف البحــث عــن الأمــوال في الخارج.

ويجــوز للنيابــة العامــة اقتضاؤهــا جبرا مــن الجهــات المتحفــظ 
لديهــا على تلــك الأمــوال والــتصرف فيهــا بالبيــع ويجــوز أن يتــم البيــع 

الإداري. بالطريــق 

المادة 28

تعــتبر باطلــة التصرفــات التــي أجرهــا المحكــوم عليــه في الأمــوال 
المتعلقــة بالجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون أو مــن آلــت إليهــم 
هــذه الأمــوال أو تفويــت حــق الجهــة المضرورة في اســتيفاء مــا عســى أن 

يحكــم بــه عليــه.

على  الســابقة  الفقــرة  في  عليــه  المنصــوص  البــطلان  يسرى  ولا 
التصرفــات التــي تمـت بعــوض إلى الأشــخاص حســن النيــة، ولا تعــتبر 
الشــخص حســن النيــة إذا كان يعلــم أو كان بإمكانــه أن يعلــم بالجريمــة 

أو بالغــرض مــن الــتصرف.

ــوال  ــات في الأم ــابقتين على التصرف ــرتين الس ــكام الفق وتسرى أح
ــن  مـواد 44، 45، 47، 48 م ــا في ال ــوص عليه ــم المنص ــة بالجرائ المتعلق

ــه القانــون رقــم 31 لســنة 1970 المشــار الي

الفصل الخامس
احكام ختامية

المادة 29

ــوان  ــس دي ــاة رئي ــة مواف ــا في المادة الثاني ــار إليه ــات المش على الجه
المحاســبة بتقريــر مفصــل عــن الأوضــاع الخاصــة بالاســتثمارات القائمة 
في تاريــخ العمــل بهــذا القانــون ســواء في داخــل الــبلاد أو خارجهــا في 
ميعــاد أقصــاه ســتة أشــهر مــن التاريــخ المشــار إليــه على أن يخطــر رئيــس 
الديــوان بــكل مــا يطــرأ مــن تعــديلات على أوضــاع تلــك الاســتثمارات 
خلال تلــك الــفترة في ميعــاد أقصــاه خمســة عشر يومــا مــن تاريــخ 

التعديــل.

وعلى رئيــس ديــوان المحاســبة تســليم رئيــس مجلــس الأمــة نســخة 
ــخ  ــن تاري ــهر م ــة أش ــه خلال ثلاث ــه علي ــر وملاحظات ــذا التقري ــن ه م

ــه. ــه إلي وصول

المادة 30

تسرى أحــكام الـمواد 44، 45، 47، 48 مــن القانــون رقــم 31 
ــخ  ــل تاري ــت قب ــي وقع ــال الت ــه بالنســبة للأفع ــار الي ــنة 1970 المش لس

ــك. ــد ذل ــع بع ــبة لما يق ــى بالنس ــون، وتلغ ــذا القان ــل به العم

كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 31

ــر المختــص  ــد أخــذ رأى الوزي ــوان المحاســبة بع ــس دي ــدر رئي يص
ــوان  ــات دي ــاشرة اختصاص ــة لمب ــرارات اللازم ــوال الق ــب الأح بحس
المحاســبة المنصــوص عليــه في هــذا القانــون وكيفيــة تــداول المعلومــات 

ــا. ــل سريته بما يكف

مادة 32

على رئيــس مجلــس الــوزراء، والــوزراء ـــ كل فــيما يخصــه ـــ تنفيذ هذا 
القانــون، ويعمــل بــه مــن تاريــخ نشره في الجريدة الرســمية.
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